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عولمة الاقتصاد / عولمة الأزمات                                                                   د. ميمون الطاهري

عولمة الاقتصاد/عولمة الأزمات: الوجه الحقيقي للقرية الكونية.
الدكتورميمون الطاهري.

الكلية المتعددة التخصصات / الناظور/ المغربية
مقدمة
تعرف الدول الصناعية المتقدمة في شمال الكرة الأرضية أزمة مالية واقتصادية عنيفة تهدد – ليس فقط  استقرار هذه الوحدات- وإنما أسس النظام الرأسمالي بأكمله. وإذا كانت شرارة هذه الأزمة قد انطلقت من قلب المعسكر الرأسمالي- الولايات المتحدة الأمريكية- فإنها سرعان ما عبرت المحيط الأطلسي لتبلغ الدول المصنعة الأخرى في الغرب، ثم بعد ذلك انتقلت إلى باقي أرجاء الكرة الأرضية بما فيها دول الأطراف. ويطرح هذا الأمر- انتقال الأزمة من المركز إلى المحيط – تساؤلات عدة حول طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية والقوانين التي تخضع لها في عالم ما بعد الحرب الباردة ونهاية القطبية الثانية. والإشارة هنا بطبيعة الحال إلى المرحلة الحالية من مراحل تطور النظام الرأسمالي التي تعرف بالعولمة. وإذا كانت لهذه الأخيرة أبعاد رئيسية متعددة ومترابطة: البعد الاقتصادي، البعد السياسي، البعد الاجتماعي، البعد الثقافي....، فإن الذي يهمنا هنا هو الجانب الاقتصادي في هذه الظاهرة التاريخية الكبرى في تاريخ البشرية. وفي حقيقة الأمر فإن الذي يهمنا بالدرجة الأولى في العولمة الاقتصادية في هذه الورقة هي تلك الآثار والنتائج  التي تفرزها وخاصة السلبية منها فيما يخص الدول الصغيرة والفقيرة كما رأينا بمناسبة الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم اليوم. إن من مظاهر العولمة في بعدها الاقتصادي زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول والاقتصاديات القومية من خلال عولمة عمليات الإنتاج والتسويق لكثير من الصناعات الحديثة، ونمو حجم التجارة الدولية وتنويعها،وانتقال رؤؤس الأموال عبر الحدود، وزيادة عدد ونشاط الشركات المتعددة الجنسيات .
إن هذا الترابط الكبير بين الوحدات المكونة للنظام الاقتصادي الدولي قد حول العالم إلى قرية كونية كبيرة تتأثر أجزاؤها سلبا وإيجابا كما تؤكده الأحداث والتطورات الجارية. فعولمة الاقتصاد أدت وتؤدي إلى عولمة الأزمات والكوارث الاقتصادية وهو ما يكشف عن وجه آخر من أوجه القرية الكونية العالمية العزيزة على Mc Luhan..
إن الورقة- الدراسة التي ننوي المشاركة بها في هذا الملتقى العلمي الهام  تروم  تفكيك منطلقات وإواليات العولمة الاقتصادية وصولا إلى فهم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بالوحدات الدولية المعاصرة. وهذا  الربط - بين العولمة الاقتصادية بما تعنيه من فتح الحدود الوطنية أمام رؤوس الأموال الأجنبية والأزمات التي تعيشها الدول خارج المركز الرأسمالي-  لن بكون محاكمة للعولمة لاقتصادية باعتبارها ظاهرة كبيرة في تاريخ الإنسانية، وإنما سنعمل على" محاكمة" العولمة الاقتصادية المعاصرة وكشف طبيعتها الحقيقية لفهم ما يجري في العالم المعاصر. أما في الخاتمة فسنقف وقفة سريعة أمام التصور الإسلامي للعولمة. 
         وعليه، ومن الناحية المنهجية، نقترح تقسيم البحث كما يلي:

القسم الأول: مفهوم العولمة والعولمة الاقتصادية.

القسم الثاني: من عولمة الاقتصاد إلى عولمة الأزمات أو  الوجه الحقيقي  للعولمة.
الخاتمة: نحو تصور جديد للعولمة: بعض عناصر البديل الإسلامي. 
القسم الأول: مفهوم العولمة والعولمة الاقتصادية.
 قبل الدخول في بسط معالم وملامح العولمة الاقتصادية(فقرة ب) ، ارتأينا تقديم عرض بسيط لبعض  المناقشات في  جذور العولمة، تعريفاتها وأبعادها المختلفة (فقرة أ). 

أ-العولمة جذوراً، تعريفاً وأبعاداً.

1- جذور العولمة.
يعتبر العالم السوسيولوجي الكندي مارشال ماك لوهان أول من أطلق مفهوم "العولمة"في نهاية عقد الستينيات من القرن الميلادي المنصرم في معرض صياغته لمفهوم "القرية الكونية" في كتابه المشهور "الحرب والسلام في القرية الكونية".
 
وقد انطلق  أستاذ الإعلام السوسيولوجي في جامعة تورنتو من الدور الذي لعبه جهاز التلفزيون في أثناء حرب فيتنام التي خاضتها الولايات المتحدة وانتهت بهزيمتها وسحب قواتها.وقد استنتج الكاتب أن الشاشة الصغيرة حولت المواطنين الأمريكيين من مجرد مشاهدين أو مستهلكين للصور إلى مشاركين أو فاعلين في مجريات الحرب.
وسيؤدي هذا الأمر-في نظر الباحث- من جهة  إلى اختفاء الحدود بين العسكريين والمدنيين وإلى تحول الإعلام الالكتروني –خارج أوقات الحرب- إلى محرك للتغيير الاجتماعي من جهة أخرى.
 بعد مارشال ماك لوهان، يأتي دور زبغنيو بريجنسكي 
 الذي فضل استعمال مصطلح "المدينة الكونية"(Global City) بدلاً من مصطلح "العولمة" (Globalization) الذي استخدمه قبله عالم الاجتماع الكندي.ويعلل بريجنسكي اختياره الاصطلاحي بكون مفهوم العودة إلى الجماعة والحيات المرتبطة بالقرية لم يعد مناسبا في دلالته على التشابكات الدولية في عصر التكنولوجيا الالكترونية
.
       وفي حقيقة الأمر فقد أصبح الحديث عن العولمة مترافقاً ومتزامناً مع مجموعة كبيرة من الظواهر المتعددة الأبعاد التي تدفع في اتجاه ترابط العالم وتشابكه وتقاربه وزيادة انكماشه
.لقد برزت مجموعة من الظواهر السياسية والحياتية والمستجدات الفكرية والتطورات التكنولوجية التي تجعل الوحدات السياسية المعاصرة متشابكة ومترابطة.

       لقد "أعطى التطور الهائل لوسائل الاتصال لهذا المصطلح صدقيه القضاء على الحواجز والمسافات التي كان يصعب اجتيازها في الماضي.وشاع عن العولمة شعار ثورة الاتصالات التي تعلن موت الإيديولوجيات والطوباويات وتتيح الفرص لنشوء المجتمعات الجديدة التي تسود فيها العناصر الأساسية لفكرة العولمة ،مثل :ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم ،سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات ،أو في تأثر أمة بقيم وعادات غيرها من الأمم"
.

      ولا نريد أن ننهي هذه الفقرة الخاصة بجذور العولمة - وقبل الانتقال إلى محاولة تعريفها-  دون التأكيد مع حسن حنفي و صادق جلال العظم 
على أن العولمة ليست ظاهرة جديدة تماما،بل هي قديمة إلى حد كبير،فقد تتصدر حضارة ما باقي الحضارات وتقود العالم.حدث ذلك في الصين والهند وفارس وما بين النهرين وكنعان ومصر القديمة، وقامت الحضارة العربية الإسلامية كحلقة وصل بين حضارات الشرق وحضارات الغرب عندما كانت مركزاً للعالم ومصدراً للعلم تنقل إبداعاتها من العربية إلى اللاتينية والعبرية، وقامت بذلك مجموعة من الغرب مرة أخرى (اليونان والرومان)، ثم الغرب الحديث منذ ما يسمى بالاكتشافات الجغرافية. 
2-تعريفات العولمة

     إن الباحث تواجهه صعوبات جمة حين محاولته تعريف العولمة.وفي الحقيقة لا يوجد تعريف واحد للعولمة، بل نجد تعريفات متعددة تختلف باختلاف الخلفية الإيديولوجية لصاحب التعريف.ونحن-توخيا للاختصار- سنذكر بعضاً من هذه التعريفات مركزين على الفضاء الثقافي العربي. 
    بداية نقف مع تعريف محمد الأطرش
 الذي تعني العولمة بالنسبة له" بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق، وتالياً خضوع العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية والى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات".إن " مفهوم العولمة بهذا المعنى يقيم علاقة بين مستويات متعددة للتحليل تشمل الاقتصاد والسياسة والثقافة والايدولوجيا، وإعادة تنظيم الإنتاج، وتداخل الصناعات عبر الحدود، وانتشار أسواق التمويل،وتماثل السلع المستهلكة بمختلف الدول"
.
       وكذلك نجد في تعريفات العولمة تعريف الباحث المصري السيد يسين
، الذي يقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة،آخذاً بعين الاعتبار ثلاث عمليات:
العملية الأولى تتمثل في انتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لجميع الناس.
العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول.

أما العملية الثالثة والأخيرة فتتمثل في زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات.

ويضيف السيد يسين بأنه "وأياً كان الأمر، فيمكن القول إن جوهر عملية العولمة يتمثل في سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكوني"
.
ونختم هذه التعريفات بما يقوله المفكر اللبناني علي حرب
 الذي يصف العولمة بأنها "مقولة راهنة من مقولات ما بعد الصناعة وما بعد الحداثة، ارتبطت بانفجار تقنيات الاتصال على نحو ضاقت معه الأمكنة وتقلصت المسافات، إلى حد جعل الأرض قرية تسبح في هذا العالم العددي الذي يتشكل من الفضاء السوبراني. ومن هنا ما يسمونه بالاقتصاد الناعم ونقل المعطيات شبه المادية التي هي علامات وإشارات مسجلة على ألواح الكترونية. إذاً، ثمة منطق جديد يشتغل مع الفضاء الالكتروني لا تعود معه الأشياء، نحن إزاء عالم افتراضي أثيري لا يتألف من أشياء عينية ولا من مفاهيم ذهنية، بل يتركب من وحدات لا لون لها ولا وزن ولا حجم، بل هي عبارة عن فيض متواصل من العمليات عبر الشبكات والقنوات.إنها الكائنات التعددية تحل محل الأشياء المصنوعة بعد أن حلت هذه محل الأشياء الطبيعية شاهدة على طور تقني جديد يتجاوز العصر الصناعي إلى العصر السوبراني ، وهذه الكائنات أو الوحدات التي تسكن في العقول الالكترونية وتسافر بسرعة الضوء ، على أساسها يتوحد العالم اليوم، وبواسطتها يجري الاتصال بين البشر".
 كما نلاحظ لا يوجد تعريف واحد، جامع  ومحدد لظاهرة العولمة، ولكن هناك اجتهادات عديدة ولدت تعريفات عدة لهذه الظاهرة المركبة والمتعددة الأبعاد..

3-أيعاد العولمة 
 للعولمة أربعة أبعاد رئيسية هي : البعد الاقتصادي،  البعد السياسي، البعد الاجتماعي والبعد الثقافي. وإذا كانت هذه الأبعاد تترابط وتتشابك، فإن البعد الذي نود التركيز عليه والذي يهمنا بالدرجة الأولى في هذا البحث هو البعد الاقتصادي تاركين القارئ يتقصى الأبعاد الأخرى.
ب. العولمة الاقتصادية

يقوم البعد الاقتصادي للعولمة على مبدأ  أساسي ومقدس يتمثل في حرية التجارة الدولية وتحررها من القيود  والعوائق. و البعد الاقتصادي للعولمة هو البعد الأكثر وضوحا واكتمالا وأهمية، وهو يؤثر في  الأبعاد الأخرى (السياسي، الاجتماعي  والثقافي) الذين يرتكزون إليه بصورة كبيرة. أما العولمة الاقتصادية فهي تعني بروز عالم بلا حدود اقتصادية وإنذماج غالبية سكان العالم في الاقتصاد الرأسمالي المتضمن:
-السوق المفتوح وحرية التجارة.
 انسياب رؤوس الأموال دون قيود.
 نشاط عالمي للشركات العابرة للقارات التي تدير أعمالها بمعزل عن سلطة الدولة ولم تعد تنتمي إلى دولة معينة أو قومية أو منطقة جغرافية وليس لها هوية أو جنسية محددة وقد تم دمج العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية ويتراكم لدى هذه الشركات نحو 20 تريليون دولار أي أكثر من 80% من إجمالي الناتج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 80% من التجارة العالمية.
إلى جانب الشركات العابرة هناك عدة مؤسسات اقتصادية دولية استعملت  لغرض العولمة الاقتصادية وأهمها:
1. منظمة التجارة العالمية OMC: 
2.  صندوق النقد الدولي والبنك العالمي: استغلتهما الولايات المتحدة الأمريكية (القوة المهيمنة)منذ انتهاء الحرب الباردة التي انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي من اجل تحقيق مصالحها ومصالح حلفائها الغربيين خاصة بريطانيا.
حيث ألزمت هاتان المؤسستان كثيرا من الدول التي احتاجت للمعونة منها بقبول  برامج إعادة هيكلة تنظيم لأوضاعها الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية باتجاه تبني سياسات السوق التي تتضمن: 
· تحرير التجارة وتشجيع القطاع الخاص
· تنفيذ برامج الخصخصة 
·  جدولة الديون الخارجية 
· - تقليص أوجه الصرف الاجتماعي الذي يتضرر منه في العادة الفقراء.

 من خلال العناوين المتضمنة في الفقرة السابقة، يمكن القول بأن مفهوم  العولمة الاقتصادية لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسمالي حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره، وذلك لتوفير مجالات الاستثمار، واستيعاب الفوائض، بحيث تسعى الرأسمالية لتكريس تبعية باقي مناطق العالم للغرب، ومن تجديد نفسها والتغلب على تناقضاتها، والتكييف مع أزماتها. بعبارة أخرى يمكن القول بأنها: تسهيل انتقال القوى العاملة والمعلومات والسلع والأموال بين مختلف دول العالم، وتخطي الحدود الإقليمية واندماج الأسواق في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة. 
 لقد أخذت العولمة الاقتصادية " أبعادها في العصر الحاضر بانتصار القوى الرأسمالية العالمية، فاستعاد النظام الاقتصادي الرأسمالي هيمنته وانتشاره في صور جديدة مبنية على اقتصاد السوق ، وعلى الثورة المعلوماتية، وعلى دمج الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية بإشراف مؤسسات العولمة الاقتصادية الثلاث التي هي: صندوق النقد الدولي الذي  يقوم بدور الحارس على نظام النقد الدولي، والبنك الدولي الذي يعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى والمنظمة  العالمية للتجارة خليفة (الغات)".

ومن أهم سمات العولمة الاقتصادية تعاظم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاديات دول العالم بشكل عام، وفي دول العالم الثالث بشكل خاص.وفي حقيقة الأمر تثير هذه النقطة تساؤلات واستفهامات عديدة
 .وتنقسم الآراء بشأن هذا الموضوع إلى ثلاث تيارات:
يرى الفريق الأول أن الشركات المتعددة الجنسيات تجني أرباحاً ضخمة من العولمة دون أية مراقبة أو مساءلة من المجتمع الدولي الذي لا يكترث كثيراً لما يرافق عمليات انتقال رؤوس الأموال في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر  .ويرى أصحاب هذا الرأي أن فتح الحدود أمام الرأسمال الأجنبي لا تعود فائدته إل على الرأسمالية العالمية "والرأسماليات" الوطنية المرتبطة بها في دول العالم " السائر" في طريق النمو.ويخلص هذا الفريق الأول إلى القول بأن الاستثمار الدولي يلحق أضراراً بليغة بالاقتصادات الوطنية. 
على خلاف الفريق الأول يرى هذا الاتجاه الثاني في الرأسمال والاستثمار الأجنبيين "عنصراً داعماً لعمليات التنمية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة والنامية على السواء ، فضلاً عن رفع مستوى التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين البيئة  الأساسية ،مما يفضي إلى تحسين ظروف ومستوى المعيشة في جميع الدول"
.
أما الفريق الثالث فيرى أن الرأسمال الأجنبي الذي يستثمر على المستوى الدولي يتجه إلى تنمية مناطق جغرافية معينة على حساب مناطق أخرى يتم نسيانها وتهميشها.

إن العولمة الاقتصادية تفترض أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي، بعيداً عن سيطرة الدولة القومية. بل: إن الاقتصاد القومي أو الوطني يتحدد بهذه العمليات. وهذا الوضع مغاير تماماً، لما كان عليه الحال في الإطار السابق، حين كانت الاقتصاديات القومية هي الفاعلة، أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها. 
العولمة الاقتصادية  وفقاً لهذا التحليل، هي إذن وصول نمط الإنتاج الرأسمالي  إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها، أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمة الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاً، ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله. العولمة بهذا المعنى هي رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره، قد تمت. بعبارة أخرى، أن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي ـ إلى هذا الحد أو ذاك ـ إلى الأطراف بعد حصرها هذه المدة كليا في مجتمعات المركز ودوله. في الواقع لان عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق بلغت حد الإشباع بوصولها إلى أقصى حدود التوسع الأفقي الممكنة وشمولها مجتمعات الكرة الأرضية كلها ـ باستثناء جيوب هنا وهناك ـ كان لابد لحركية نمط الإنتاج الرأسمالي وديناميكيته من أن تفتح أفقاً جديداً لنفسها وان تتجاوز حدوداً بدت ثابتة سابقاً، عن طريق نقلة نوعية جديدة بدورها تأخذ الآن الشكل المزدوج لعولمة دائرة الإنتاج ذاتها ونثرها في كل مكان مناسب تقريباً على سطح الكرة الأرضية، من ناحية وإعادة صياغة مجتمعات الأطراف مجدداً، في عمقها الإنتاجي هذه المرة، وليس على سطحها التبادلي التجاري الظاهر فقط، من ناحية ثانية، أي إعادة صياغتها وتشكيلها على الصورة الملائمة لعمليات التراكم المستحدثة في المركز ذاته
.
إن العولمة الاقتصادية أخذت أبعادها في المرحلة الراهنة بانتصار القوى الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وانهيار الاتحاد السوفيتي والأنظمة الاشتراكية في دول أوروبا الشرقية، فاستعاد النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي هيمنته وانتشاره بدينامية جديدة مؤسسة على اقتصاد السوق والموجة الثالثة ( ثورة المعلوماتية ) وإدماج القسم الأعظم من الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية، بحيث أصبحت هذه الاقتصاديات أسيرة لمفاهيم السوق والمنافسة الاحتكارية التي تتحكم فيها القمم الاقتصادية العملاقة، متخطية الحدود والقيود، مستندة إلى قوى السوق وبأشراف مؤسسات العولمة الاقتصادية الثلاث، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المنظمة العالمية للتجارة خليفة اتفاقيات "الغات".

هذه باختصار أهم   ملامح وقسمات العولمة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع الدولي المعاصر.لقد كان لزاماً علينا التطرق إلى  هذا الجانب الوصفي قبل الانتقال –في إطار القسم الثاني- إلى محاولة دراسة حقيقة هذه العولمة وحقيقة القرية الكونية التي من المفروض أن العولمة الاقتصادية قد أنشأتها على أرض الواقع.
القسم الثاني: من عولمة الاقتصاد إلى عولمة الأزمات أو  الوجه الحقيقي  للعولمة.
يقدم لنا الاقتصادي الكندي جون رالستون سول مؤلف كتاب  "انهيار العولمة وإعادة اختراع العالم "
 والذي يعد فيلسوفًا ومؤرخًا وكاتبًا سياسيًّا و واحداً  من المهتمين بتحليل تاريخ الحضارة وهيكل السلطة في الغرب ملخصا لأهم الوعود والآمال التي أطلقتها عقيدة العولمة منذ أوائل السبعينيات، ويحددها المؤلف في تقليص سلطة الدولة بل توقع أن بعض الدول قد تتهاوى وتموت وسوف تصبح مفاتيح القوة في المستقبل في قبضة الأسواق العالمية، التي مع تحررها من المصالح القومية الضيقة وقيودها الخانقة سوف تتحقق بالتدريج أنواع التوازن الاقتصادي العالمي.
وسوف تؤدي هذه الأسواق إلى تدفق موجات من التجارة، وهذه بدورها سوف تطلق مدا هائلا من النمو، في الغرب أو الدول النامية، ويترتب على هذا الرخاء الناجم عن ذلك إتاحة إمكانات وقدرات لدى الأفراد لممارسة مسئوليتهم في تحول النظم الديكتاتورية إلى نظم ديمقراطية، ولن تكون لهذه الديمقراطيات السلطات المطلقة التي كانت تتمتع بها الدول في النظام القديم، ومن ثم سوف تشهد ذبول  التوجهات الوطنية غير المسئولة وما تتسم به من نزعات العنصرية والعنف السياسي.
الحقيقة الساطعة التي بدأ الجميع يلاحظها أن أعراض الفشل بدأت في الظهور منذ منتصف التسعينيات في مسار العولمة وآمالها ووعودها، وأخذت تنكشف وتتعرى صور تلك الوعود وآثارها السلبية التي ارتبطت بعقيدة الاقتصاد وحرية التجارة متجاهلة كل ضحايا الصالح العام وجوانبها الاجتماعية والإنسانية.
إن عدداً كبيراً من المفكرين والباحثين والمسئولين الغربيين أنفسهم يعلنون في كتاباتهم وخطبهم أن العولمة بصيغتها الحالية قد فشلت، وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة وأكثر تحديداً، نقول بأن البعد الأكثر تعرضاً للنقد والهجوم هو البعد الاقتصادي في العولمة.ذلك- وكما سنلاحظ- (فقرة أ) حققت العولمة إنجازات كثيرة ومفيدة  لصالح المجتمع الدولي عموما والدول الفقيرة على وجه الخصوص في الميادين غير الاقتصادية.أما في البعد الأساسي للعولمة- المجال الاقتصادي- فالملاحظ أن الفشل هو العنوان الأبرز الذي يواجه الملاحظ. وأمام هذه النتيجة يطرح السؤال حول أسباب هذا الإخفاق. لماذا فشلت العولمة الاقتصادية؟لماذا يتظاهر الناس ضد زعماء العام المصنع الذي يجتمعون عبر أنحاء العالم في اجتماعات دورية وغير دورية؟ ما الذي جعل القرية الكونية الموعودة قرية مغلقة وغير مفتوحة؟لماذا لم تأت العولمة بالرفاهية لجميع سكان الكرة الأرضية؟
الإجابة على   هذه الأسئلة وغيرها كثير، يشكل محور الفقرة الثانية من هذا القسم الثاني من هذه الدراسة.
فقرة أ :  منجزات العولمة.
 لا يمكن لعاقل أن ينكر أن العولمة –بكل أبعادها- تتضمن جوانب ايجابية كثيرة وانه من غير المنطقي  الاعتقاد أنها كلها شرور.

   إن دولاً عديدة خطت خطوات عملاقة وسريعة نحو التقدم بفضل انفتاحها على سوق التجارة الدولية. وهذا الأمر نلاحظه في مناطق كثيرة وخاصة في غالبية  القسم الشرقي من القارة الأسيوية حيث لعبت الصادرات من هذه الدول تجاه العالم الخارجي  دوراً حيويا في تحسين مستوى معيشة ملايين السكان. إن هذا التحسن ما كان له أن يحدث لولا ديناميكية العولمة.
وبفضل العولمة يعيش اليوم كثير من الناس لمدد أطول وفي ظروف أفضل. صحيح أن قطاعات واسعة من الغربيين تعتقد أن الاشتغال في مصانع Nike المنتشرة عبر أرجاء العالم يعتبر من قبيل الاستغلال ليد عاملة رخيصة، إلا أنه من المفيد القول أن الذين  يزاولون هذه الأعمال   يفضلونها على الأشغال الزراعية في مزارع الأرز على سبيل المثال. 
إن العولمة ساهمت مساهمة كبيرة في فك العزلة عن دول فقيرة كثيرة  وأعطت الفرصة لقطاعات مهمة  من ساكنتها للاستفادة من منجزات الثورة العلمية والمعرفية التي يشهدها العالم المعاصر. ولو قارننا المستوى العلمي الذي يتمتع به سكان هذه المناطق لوجدناه متفوقا على مستوى أغنى فرد في أي بلد منذ قرن مضى
  . ولكي لا نذهب بعيداً، يجب التذكير بأن المظاهرات المعادية للعولمة التي تشهدها عواصم عديدة عبر العالم "تستفيد" من إنجازات العولمة وخاصة الشبكة العنكبوتية لحشد المتظاهرين وتوجيههم. وفي هذا المجال لا يمكن نسيان أن الروابط التي أقامها معارضو العولمة  المنتشرين في بقاع الدنيا عبر شبكة الإنترنت هي التي كانت وراء إبرام المعاهدة الدولية لمنع الألغام المضادة للأفراد التي صادق عليها 121 دولة عام 1997  رغم معارضة أطراف قوية وفاعلة في المجتمع الدولي
. إن الدور الذي لعبته شبكة الانترنت – أداة من أدوات العولمة-  في حشد التأييد للمعاهدة يعتبر دليلاً قوياً على حجم التواصل الحاصل بين قطاعات واسعة من سكان الكرة الأرضية.كما أن حملة "شعبية"منظمة تنظيماً جيداً أجبرت المجتمع الدولي على إلغاء ديون مجموعة من الدول الأكثر فقراً في العالم.
إن منجزات العولمة هذه لا يمكن التقليل من أهميتها لقطاعات عريضة من سكان العالم النامي.بل الأكثر من هذا أن العولمة حين يكون لها آثار سلبية ما ، يتم تعويضها بجوانب إيجابية حقيقية.كمثال على ذلك، حين فتحت دولة جاميكا في البحر الكاريبي في عام 1992 أسواقها أمام واردات الحليب من الولايات المتحدة الأمريكية ، تضرر المنتجون المحليون بسبب انخفاض أسعار الحليب  ، ولكن أطفال هذا البلد الفقراء تمكنوا من الحصول على هذه المادة الحيوية بأثمان مخفضة
.إن الشركات الأجنبية التي تستقر في بلد ما للاستثمار، تتسبب ولا شك في إلحاق الضرر بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية الوطنية بسبب عدم قدرة هذه الأخيرة على المنافسة والتباري، ولكن الوجه الآخر لهذا الواقع يحمل في طياته عناصر إيجابية للبلد المحتضن لهذه التجمعات تتمثل في إدخال أنواع جديدة من التكنولوجيا، فتح أسواق أخرى وخلق قطاعات جديدة من الأنشطة الاقتصادية.
 أما المساعدات الدولية-بعد  آخر من أبعاد العولمة- ورغم مساوئها المتعددة، فإنها تقدم مثالاً آخر لمنجزات العولمة.فالمشاريع الكثيرة التي  تمولها المؤسسات المالية الدولية(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما)  تعود بالنفع عل قطاعات مهمة في كثير من البلدان. كما أن المجهودات  التي تروم محاربة الأمية في المناطق الريفية ومحاولة احتواء داء فقدان المناعة(الايدز) تعتبر أمثلة واضحة على منجزات العولمة.
إن الأمثلة والشواهد التي تبين الوجه الايجابي للعولمة كثيرة ومتعددة ولا يمكن الإحاطة بها كلها في هذه الدراسة المحدودة بالضرورة
.لقد كان همنا من خلال هذه الفقرة المخصصة لمنجزات العولمة أن نبين أن العولمة كظاهرة كبيرة في حياة  الإنسانية لها إيجابياتها الكثيرة التي تساهم في تحسين ظروف عيش ملايين الناس عبر العالم.لذلك اقتضت الأمانة أن نتحدث عن هذه النقاط الإيجابية في العولمة قبل محاولة التعرض لوجهها الآخر الملازم لها منذ أن أصبحت واقعا مجسداً في العالم المعاصر.
فقرة ب: الوجه الآخر للعولمة.
يقدم أنصار العولمة هذه الأخيرة باعتبارها رديفاً للتقدم والتطور وهو ما يعني تحولها إلى ما يشبه إيديولوجيا. بعبارة أخرى إذا أرادت الدول السائرة في طريق النمو أن تلحق بركب الدول الغنية في شمال الكرة الأرضية، ما عليها إلا أن تفتح ذراعيها لهذه المغامرة الكبرى في تاريخ البشرية. ولعل فترة ربع قرن   التي مرت من عمر العولمة المعاصرة هي مدة كافية لبلورة أفكار وتصورات عن مدى نجاح أو فشل هذه التجربة العملاقة. ونحن في هذه المحاولة التقييمية للعولمة سنكتفي برصد المعالم الكبرى دون الدخول في التفاصيل التي يضيق المجال بذكرها في هذا المقام.

العولمة: حصيلة أولية. 
تخت عنوان "وفاة العولمة" يبرز الاقتصادي الكندي جون رالستون سول مؤلف كتاب  "انهيار العولمة وإعادة اختراع العالم" أن من أوضح العوامل التي تدفع إلى الشك في صواب العولمة عجز نظريتها عن زيادة الثروة، وكذلك عجزها عن الحفاظ على جانب العمالة. لقد كانت فترة العولمة إحدى فترات زيادة البطالة، ويستعرض الكتاب التسلسل الزمني للانحدار، لأحداث لها دلالاتها بدأت عام 1995.
فيقول المؤلف: كانت سنة فاصلة فقد وقعت أربعة أحداث محددة جاءت لتفيدنا بأن العالم يشهد اتجاها جديدا.
بداية كان هناك أزمة "التكيلا" ونعني بها انهيار المكسيك وسقوطها من ذروة المجد الدولي إلى قاع كارثة وطنية، وكان ذلك دليلا على أن ربع قرن من العولمة التي انطلقت منها مسيرة الاقتصاد لم يفض إلى قيام أمريكا لاتينية جديدة.
وفي منتصف السنة عُين جيمس ولفنسون رئيسا للبنك الدولي ليبقى في منصبه على مدار عقد من الزمن وظل يناضل لإبعاد البنك عن فكرة أن العالم يتحرك نحو طريق أكثر تعقيداً  فيما يتصل بحقائق العالم غير الغربي، وحين كان ولفنسون يتهيأ لمغادرة البنك عام 2005 كانت واشنطن تتهيأ من جانيها لكي تعيد إلى موقع المسئولية واحدا من أعوانها إذ كانت رغبتها الجديدة تتمثل في تطويع البنك الدولي بصورة أوثق بحيث يتلاءم مع نظرتها الأكثر تشددا للعالم.
وفي أواخر عام 1995 تم شنق كينسارو ويوا الكاتب النيجيري والناشط القيادي، إضافة إلى ثمانية من مؤيديه، وكانت الأسباب الكامنة وراء هذا الفعل هو معارضته لأنشطة شركة "شل" وهي الشركة المعنية بالطاقة في بلده، وقد اعترفت "شل" نفسها بأنها كانت تزود الشرطة الوطنية هناك بالأسلحة. 
وفي غمار عدد من الأحداث الغريبة التي وقعت فيما بعد، قام الأمريكي تيموثي مكفيه بتفجير مبنى فيدرالي في مدينة أوكلاهوما فأدى ذلك إلى مصرع 168 فردا وإلى إصابة أكثر من 800 فرد.

ويحدد المؤلف عام 2003 بأنه عام انكشاف زيف العولمة، وخروج عدد من الدول والرؤساء على هذا النظام أمثال الهند وماليزيا والصين والبرازيل، ومن ثم إعادة الاعتبار إلى النزعة الوطنية والقومية، وأنه بحلول عام 2005 كان قد تم التأكد من وفاة العولمة.
إن المرء لا يمكنه إلا أن يوافق  على كلام الخبير الكندي جون رالستون سول وحكمه القاسي على العولمة. فبالنسبة لعدد كبير من سكان الدول النامية لم تف العولمة بالوعود التي بشرت بها . وهاهو الرئيس الفرنسي الأسبق  المحافظ  جاك شيراك يصرح بكل قوة بأن العولمة لا تحسن ظروف عيش وحياة من هم في أمس الحاجة إليها و إلى منجزاتها وهم الفقراء .
 إن الذين يقيمون علاقة مباشرة بين العولمة والنمو الاقتصادي في دول العالم الثالث يجانبون الصواب لأن   مرجعية العولمة في تحقيق النمو الاقتصادي هو تبني قوى السوق والحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة والاكتفاء بدور الحارس والمنافسة والشفافية والمساواة والديمقراطية والحوكمة والتصدي للفساد وكلها أمور لا ينكرها إلا جاحد في أنها يمكن أن تقود قاطرة النمو في البلاد الفقيرة، ولكن هيهات هذا أن يحدث، فقوى السوق والمنافسة ليسا في صالح الدول الفقيرة، لأن كفتي الميزان في حالة من الاختلال الكبير والدائم، سواء من خلال التخصص الذي فرض على الدول الفقيرة، حيث لا تستطيع أن تنتج أو تصدر إلا المواد الأولية والسلع التصنيعية التحويلية البسيطة التي تقابل بدرجة عالية من المرونة من الأسواق المتقدمة وقدر كبير في الإجحاف في الشروط الموضوعة على دخولها للأسواق الغربية، وأخيرًا تم التذرع بالمبررات البيئية للحد من دخول العديد من السلع الأولية إلى الأسواق الغربية.
لقد ازدادت الفوارق بين الأغنياء والفقراء بشكل كبير حيث لا يحصل عدد كبير من سكان الجنوب إلا على دولار واحد كل يوم للبقاء على قيد الحياة. ورغم الوعود المتكررة في العقد الأخير من القرن العشرين بالتخفيف من الفقر والحرمان، فإن الملاحظ أن العدد الحقيقي للفقراء في العالم قد ازداد بمقدار 100 مليون
. والمفارقة الصارخة هي أن نسبة الفقر ازدادت في الوقت الذي ارتفع فيه الدخل على المستوى الدولي بمعدل 2.5 كل عام
.
إن أكثر القضايا شيوعا بالنسبة لحقبة دامت ربع قرن –ونقصد العولمة - كانت خفض التكاليف، وهو ما تم في غالب الأحيان من خلال حرمان العاملين المستخدمين من نظم الاستقرار الوظيفي، بهدف تدمير المنافسين الأصغر ثم البيع بأعلى سعر ممكن في مجالات أخرى.
لقد جاء ربع القرن الأخير لكي يتماثل مع منتصف القرن التاسع عشر من خلال نزعته إلى الاحتكارات الفردية وإلى احتكارات الأقلية، التي تتخذ شكلين: أولهما يرتبط بالنشاط ألتجمعي للشركات عبر الوطنية التي تبدو دولية ولكنها تستند في العادة إلى قاعدة جغرافية، والشكل الثاني ينطوي على احتكارات إقليمية أو احتكارات لصالح القلة، ومن ذلك مثلا ما تتمتع به الولايات المتحدة في مجال العقاقير الطبية، أو تتمتع به الصين أو الهند في مجال الملبوسات والأقمشة.
والنتائج أصبحت معروفة جيدا فأصول أغنى 358 فردا في العالم تتجاوز مجموع الدخول السنوية للبلدان، التي تضم 45% من سكان العالم
.
كما يمكن إضافة ضحايا سوء التغذية وهؤلاء قفز عددهم من 12 مليونا عام 1979 إلي 25 مليونا عام 2003، بخلاف ضحايا الأوبئة، وعلي رأسها الإيدز الذي حصد في ظل رفع الحواجز بين المجتمعات المختلفة نحو 20 مليون مصاب في الفترة ما بين 1981 وحتى الآن.

ويشير المؤلف في موضع آخر  إلى أن  سمة العولمة الأساسية تتمثل في تأكيدها أن جميع الحضارات من الآن فصاعدا سوف تقودها التجارة، وقد بدأت الأسئلة تتوالى عن جدوى العولمة مثل: لماذا لم يسفر هذا التوسع المدهش والمتواصل في التجارة عن نمو اقتصادي واسع النطاق؟ أو عن انتشار الثروة وخفض البطالة، ويرى المؤلف أن أسوأ ضروب فشل العولمة هو الاعتراف بذلك الانفصام بين التجارة والنمو. ولا يزال المؤمنون بالعولمة يحيطون شكوكهم من فوائدها بسياج من الصمت بدلا من مناقشتها بشفافية
. كما أن المدافعين عن العولمة يزعمون أن هذه الأخيرة أوقفت الحروب تاركة للاقتصاد التأثير الوحيد في التغيير. فلو كانت الحروب قد قتلت 18 مليونا في فترة التحرر الوطني من الاستعمار (1945 ــ 1970) فإنها في حقبة العولمة (1970 ــ 2000) قتلت 22 مليونا
.
 العولمة :استنتاجات أولية.

إن الاستنتاجات التي يمكن أن نصل إليها ونحن بصدد تقييم العولمة بصفة عامة والعولمة الاقتصادية بصفة خاصة عديدة ومتنوعة ولا تبعث على التفاؤل إطلاقا. والزوايا التي ننظر من خلالها في هذا التقييم تتنوع وتتعدد. فمن النتائج المباشرة للعولمة –كما يقول الباحثون الغربيون أنفسهم-  تعميم الفقر، وهو نتيجة حتمية لتعميق التفاوت. إن القاعدة الاقتصادية التي تحكم اقتصاد العولمة هي "إنتاج أكثر ما يمكن من السلع بأقل ما يمكن من المأجورين". والمشكلة التي تستأثر باهتمام الباحثين والمختصين في هذا المجال يمكن صياغتها كما يلي: إذا كان النمو الاقتصادي في الماضي يخلق مناصب الشغل فإن النمو الاقتصادي في إطار العولمة والليبرالية المتوحشة يؤدي -ويتوقف على- تخفيض عدد مناصب الشغل. إن بعض القطاعات في مجال الإلكترونيات والإعلاميات والاتصال، وهي من القطاعات الأكثر رواجاً في العالم، لا تحتاج إلا إلى عدد قليل من العمال. إن التقدم التكنولوجي يؤدي في إطار العولمة والخوصصة إلى ارتفاع البطالة مما سيؤدي حتماً إلى أزمات سياسية. 
زاوية أخرى من زوايا نقد العولمة هي تلك المتعلقة بتركيز الثروة على المستوى الدولي. والنتيجة الاجتماعية لهذا التركيز المفرط للثروة على الصعيد العالمي هي تعميق الهوة بين الدول، وبين شرائح المجتمع الواحد، ليس فقط بين الطبقات بل أيضاً بين الفئات داخل الطبقة الواحدة وبين الفصائل والأفراد داخل الفئة الواحدة. فقد يحصل، وهذا حاصل بكثرة، أن يساوي دخل فردين أو ثلاثة من رؤساء مؤسسة بنكية مثلًا ما يعادل دخل نصف العاملين في تلك المؤسسة من الموظفين الصغار والمتوسطين
. 
وإذا كانت هذه الظاهرة، ظاهرة اتساع الفوارق بهذه الصورة قد اعتبرت من قبلُ خاصية من خاصيات "التخلف" الذي تعاني منه ما تسمى بـ"البلدان النامية"، فإن الظاهرة نفسها بدأت تظهر وبحدة في البلدان المتقدمة نفسها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.

ففي الولايات المتحدة الأميركية لاحظ باحث أميركي أن الطبقة المتوسطة الصغيرة آخذة في التدهور إلى وضعية تجعل منها طبقة منتمية إلى "العالم الثالث"، كما أن الأغنياء الكبار هناك يشبهون -بالمقارنة مع الطبقة المتوسطة تلك- أغنياء العالم الثالث. وهذا النوع من التفاوت الكبير، بين الأغنياء والفقراء، هو ما يميز "التخلف" الذي توصم به بلدان العالم الثالث إن لم يكن هو أحد أسبابه... وهذا ما ينزلق إليه الوضع في الولايات المتحدة الأميركية، حسب رأي الباحث المذكور.

ونفس الظاهرة تستشري اليوم  وبسرعة، في أوروبا حيث يفرض نظام العولمة عليها، بما يقتضيه من منافسة حادة، التخفيض من التعويضات والخدمات الاجتماعية. وهذا تدبير سيعمق الفوارق الاجتماعية بصورة رهيبة، وهي فوارق قائمة أصلاً وبشكل واسع
. 
إن سلبيات العولمة ومساوئها أكثر من أن تحصى، ويحاول د. مصطفى عيد مصطفى إبراهيم تعدادها في مجموعة نقاط رئيسية كما يلي:

1-تزايد معدلات الانكشاف والتبعية الاقتصادية ومن ثم إضعاف الأمن الاقتصادي بسبب ربط الاقتصاد الوطني بتقلبات الساحة الخارجية، مثل ما حدث في تقلبات البورصات العالمية في منتصف شهر سبتمبر 2008م الماضي بسبب إفلاس بنك «ليمان براذرز» وتعسر شركة «أمريكان إنترناشيونال جروب» أكبر شركات التأمين في العالم وتعرضها لخطر الإفلاس.
2-اتساع تفاوت الدخول والثروة بين الدول وبين السكان في داخل الدولة الواحدة وتفشي ظاهرة إفقار الفقراء وإثراء الأغنياء. وكذلك عدم التكافؤ بين الأطراف المشتركة في مسيرة العولمة.
3-الطبيعة اللاإنسانية  لرأسمالية السوق، حيث البقاء للأقوى مع مطالبة الدول بالتخلي عن دورها الاجتماعي لتخفيف حدة الفقر بين سكان الدولة الواحدة، مع تعويد السكان على نمط الاستهلاك الغربي والإفراط في الاستهلاك. ولا يقتصر أو ينحصر دور الدولة هنا على التدخل عن طريق الدعم العيني أو النقدي، ولكن يمتد ليشمل الدور الأساسي للدولة عن طريق بناء خدمات اجتماعية جيدة في مجال التعليم والصحة والإسكان والنقل.
4-تراجع حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية بسبب خفض أو إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة.
5-رفع أسعار مدخلات المنتجات الزراعية والغذائية بسبب ارتفاع تكلفة شرائها للالتزام بإلغاء الدعم تطبيقًا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية.
6-رفع تكاليف إنتاج وتوزيع بعض الصناعات التصديرية لوصولها لأسواق الدول المتقدمة بسبب الاشتراطات الموضوعة في جودة المنتج والتغليف والتعبئة وشروط حماية البيئة.
7-تقييد السلطة المحلية وتقليص دور الدولة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات التجارية والمالية والزراعية والصناعية
.
الخاتمة:   نحو تصور جديد للعولمة: بعض عناصر البديل الإسلامي.
يعترف  الكثيرون بأن العولمة في صيغتها الحالية ليست على مايرام، بالنسبة للفقراء  ، بالنسبة للبيئة، بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الدولي.
 إن قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية وضعت لمراعاة المصالح الحيوية للدول المصنعة، وبصورة أكثر تحديداً مصالح بعض الفئات داخل هذه الدول. أما مصالح الدول السائرة في طريق النمو فقد تم تجاهلها بالكامل. ويحمل الباحثون مسؤولية هذا الوضع للمؤسسات الاقتصادية والتجارية التي تشرف –في حقيقة الأمر- على مجريات العولمة وهي : البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. إن هذه المؤسسات التي تأتمر بأوامر الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وضعت فلسفة خاصة للعولمة، فلسفة تتميز بوضع "الاقتصاد" فوق أي اعتبار آخر
 .وليس هذا فقط، وإنما وضعت تصوراً معينا لهذا الاقتصاد يتمثل في جعل" السوق" هو المعيار الوحيد مما دفع بالكثيرين للحديث عن "أصولية السوق ". إن  الخلل الكبير الذي أحدثه رأس المال في طبعته الصناعية الحديثة في تاريخ الاجتماع البشري هو إخراجه للاقتصاد من تحت سيطرة المجتمع. انشد الاقتصاد إلى حدود خارجية، وعاد في حركة التفافية ليسيطر فوقياً على المجتمع، وليصبح البوصلة المشكلة له. على إثر هذا التحول الكبير أصبحت التشكيلات الاجتماعية والإنسانية مُقادة عملياً بحركة رأس المال الصناعي الهائلة والواسعة والتي آلت في ما بعد الحرب الباردة إلى تسارع وتائر العولمة. ولمواجهة توحش رأس المال ضد المجتمع والبشر نشأت دول الرفاه الاجتماعي الغربية والتي تقوم في جوهرها على ترسيخ دور الدولة في الدورة الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات، أو محاولة جدية لإعادة الاقتصاد تحت مظلة المجتمع، وليس العكس
.
أمام هذا المأزق يتساءل العالم عن إمكانية الخروج من هذا الوضع  المأساوي الذي يهدد التوازنات الكبرى في العالم المعاصر.وإذا كانت الممانعات-للتخلص من الوضع الحالي- كثيرة كما يمكن أن نتصور، فإنه بالمقابل لا يفقد الآخرون الأمل في عولمة أكثر عدلاً، أكثر تسامحاً وأكثر إنسانية.
إن المشكلة ليست في الرأسمالية بحد ذاتها وإنما في طبيعة الوصفات الرأسمالية التي تطبق على أرض الواقع. إن جذر الأزمة المالية والاقتصادية الحالية يقع في جنون الأسواق المالية والإقراضية، أي عملياً في جنوح السوق وجموحها عن كل قيد، وليس في الفكرة الرأسمالية نفسها التي تشكل قلب البعد الاقتصادي للعولمة. ووجود الرأسمالية لا يفترض آلياً وجود اقتصاد السوق المفتوح التقليدي، أو السوق المفتوح النيوليبرالي. فهناك تجارب رأسمالية عديدة (في آسيا والصين مثلاً) تواجدت فيها الرأسمالية وما زالت تتواجد إلى جانب سيطرة شبه مركزية من قبل الدولة، ومن دون الاستسلام التام لمنطق السوق المتوحش الذي لا يعترف بحدود.
أمام هذا المأزق الذي تواجهه الفلسفة المادية الغربية في تصورها للعولمة، بدأ الحديث في الأوساط الفكرية والثقافية عن تمثلات بديلة لظاهرة العولمة.ومن بين هذه التصورات تلك التي تقدمها الأديان السماوية عموماً والدين الإسلامي على وجه الخصوص. فهل يمكن للبديل الديني الإسلامي بلورة نموذج للعولمة مختلف في توجهاته الفلسفية العامة عن الصيغة الغربية التي فصلناها في الفقرات السابقة؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه باقتضاب.
إن المنظور الإسلامي عندما يحدد موقفه من العولمة فلا بد أن ينتقل إلى طاولة بحث أخرى غير تلك الطاولة التي يدور البحث عليها حول التفاوض على مكاسب أو خسائر تعميم النموذج الاستهلاكي الغربي،  لأن المنظور الإسلامي أكثر اتساعاً وشمولاً من الإطار المادي الضيق الذي تسعي العولمة في نطاقه.  كما أن الغايات الإسلامية تتجاوز تلك الغايات المادية الاستهلاكية إلى غايات أرحب تواصل الدنيا بالآخرة وتستوعب الأبعاد المختلفة للإنسان  المادية والروحية معاً. وحتى في الجانب المادي فإنه على العكس من المنظور الغربي الذي يتم تحديد الأولويات الاقتصادية فيه تبعاً لما يقتضيه تحقيق النموذج الاستهلاكي البرجماتي فإن أولويات المصالح الاقتصادية في الإسلام تتحدد تبعاً للغايات العقائدية المستهدفة من السعي الإنساني في التصور الإسلامي. إن الإسلام لا يسمح – كما كان  يقول الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران- بتحول العالم إلى تلك السوق الشاملة الواحدة التي يمكن أن يعمل فيها فقط قانون الأقوى بهدف وحيد هو: كيف يمكن الحصول على أكبر ربح في أقصر وقت؟ ذلك العالم الذي تستطيع فيه المضاربة خلال ساعات أن تدمر عمل ملايين النساء والرجال؟!. إذن فالحلم الزائف للعولمة يغوي أبناء الأرض بمقايضة مقوماتهم الروحية بالمقومات المادية بينما ما يحدث في الواقع بالفعل أن الجماهير الغفيرة من شعوب العالم تقايض مقوماتها المادية والروحية معاً في مقابل الوهم. إن الرؤية الإسلامية لا تقف عند حدود هذا الموقف الاقتصادي من العولمة لأنه حسب تلك الرؤية فإن المسألة تنطوي على صراع أيديولوجي كامن وراء الصراع الاقتصادي، والزعم بأن سقوط الماركسية يمثل شاهداً واقعياً على انتصار الليبرالية وسقوط عصر الإيديولوجيات ونهاية التاريخ ببلوغه غايته الحضارية في الليبرالية الغربية كما يقول فوكوياما هو زعم يجافي الحقيقي لأن سقوط الماركسية يعود لتناقضاتها الذاتية ولا يمثل بالضرورة شاهداً على انتصار الليبرالية التي تواجه أزمات شديدة فيما يحدث بفعل العولمة الآن من استقطاب حاد لشعوب دولها الغنية (دول المركز) بين نخب شديدة الثراء وجماهير غير قادرة على الاحتفاظ على الحد الأدنى من الأمان المعيشي الذي كانت تحتفظ به الشرائح العريضة من الطبقة الوسطى في ظل دولة الرفاه. ولأن الغرب لا يفكر إلا في نطاق ذاته كان هذا الزعم بأن سقوط الماركسية يعني سقوط عصر الأيديولوجيات. فالأيديولوجية الماركسية وليدة الحضارة الغربية في النهاية ومن ثم فإن سقوطها قد يعني سقوط أيديولوجيات تلك الحضارة ولا يعني سقوط الأيديولوجيات الأخرى الخارجة عن نطاقها
.
إن الإسلام يرفض العولمة الحالية  لأنها " تجعل من قادة المجتمع الأوربي الأمريكي أرباباً من دون الله وتملي على شعوب جماهير العالم الثالث التسليم لها. والهدف الوحيد الذي تعمل له كل قوى العولمة هو أن يصبح العالم سوقاً واحداً مفتوحاً، دون جمارك أو حمايات، بحيث يمكن للمنتجات الأوروبية الأمريكية  أن تجد لها مشترين، وأن يتم هذا على أنقاض الصناعات والمنتجات القومية التي لا تتمتع بمزايا المنتجات الأوربية الأمريكية. أما قضية الثمن فليست مشكلة  إذ يمكن التحكم في عملات الدول كما يشاء تجار العملة.. كما يمكن اللجوء في المرحلة الأولى إلى أسلوب الإغراق أولاً، أي النزول بثمن السلعة إلى ما دون التكلفة لفترة معينة تبور فيها كل السلع القومية، وتفلس مصانعها لتعود هذه الدول فترفع في الأسعار كما تشاء، بعد أن انفردت بالسوق.."
.

المنهج الذي يدعو إليه الإسلام إذن هو العالمية ولبست العولمة التي –كما تدل على ذلك الصياغة اللغوية- تعني القهر والإرغام والقسر
.وهي بالإضافة إلى ذلك لا تشمل كل الأمم بالصورة نفسها أولاً (أكثر من أربعة أخماس البشرية لا يرون منها إلا السلوب) وهي لا تشمل فئات الأمة نفسها بالصورة نفسها ثانياً (جل فئات المجتمع المتقدم متخلفة) بل هي لا تشمل الشخص الواحد بالصورة نفسها أخيراً، إذ إن وسائل العولمة تناسب إدراكه العقلي للكلي الذي كان دائماً موجوداً دون حاجة إلى هذه الوسائل وتنافي إدراكه الحسي للجزئي الذي يبقى دائماً محدوداً بمقاس الإنسان. فلا يمكن أن يتسع حس الشخص الواحد فيشمل ما تُمَكّن منه وسائل الاتصال عن بعد مثلاً إلا بالتناوب فيكون في كل مرة منحصراً في ما كان فيه منحصراً دائماً ولا يكون التوسع إلا وهمياً لكونه مقصوراً على ما يمكنه منه من أصبح يختار بدلاً منه ما تراه الكاميرا لتنقله إليه مع ما يصاحب ذلك من تزييف وتلاعب بالحقائق لا حد لهما
. إن العالمية لا تضع الاقتصاد فوق كل الاعتبارات ولا تحول العالم إلى سوق كبير للمضاربة. فالعالمية تقوم على أساس تكريم بني آدم جميعا {ولقد كرمنا بني آدم} (الإسراء: 70)، فقد استخلفهم الله في الأرض، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكذلك على أساس المساواة بين الناس فـي أصل الكرامة الإنسانية، وفي أصل التكليف والمسؤولية، وأنهم جميعًا شركاء في العبودية لله تعالى، وفي البنوّة لآدم، كما قال الرسول الكريم أمام الجموع الحاشدة في حجة الوداع: "يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر، إلاّ بالتقوى..."[
.
وهو بهذا يؤكد ما قرره القـرآن في خطابه للناس كل الناس: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (الحجرات: 13).

هناك فرق كبير إذن  بين العالمية و العولمة  فالمصطلح الأول يعني أن أبناء هذا العالم بمختلف قبائله وشعوبه ولغاته وملله ونحله، يعيشون على هذه الأرض، فلا بد أن يتفاهموا فيما بينهم، تمهيداً للتعاون الدائم على خير الجميع، ولا مانع من أن يأخذ بعضهم من بعض. ولا يجوز أن يفرض بعضهم على بعض لغته أو دينه أو مبادئه أو موازينه. فالاختلاف في هذا الإطار طبيعي جداً، والتعاون ضروري أبداً، لمنع الصدام والحروب والعدوان.وقد انطلق الإسلام في دعوته  معترفًا بواقع الخلاف الموجود في الأرض حيث نجد القرآن الكريم يقول : }  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
 { وقوله تعالى:  } لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ{ 
 وقوله: { وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغ{ 
 وقوله: { لاَ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين{ َ.

أما العولمة فهي مصطلح يعني جعل العالم عالمًا واحدًا، موجهًا توجيهًا واحدًا في إطار حضارة واحدة، ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة
.ويقول الفيلسوف الفرنسي  روجيه جارودي عن العولـمة: "نظام يُمكّن الأقوياء من فرض الدكتاتوريات اللاإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق"
. ويثبت هانس بيترمارتن وهارالد شومان، صاحبا كتاب" فخ العولـمة"  أن العولـمة هي عملية الوصول بالبشرية إلى نمط واحد في التغيير والأكل والملبس والعادات والتقاليد
.ويقول أحد الكتاب الفرنسيين عن النظام الرأسمالي الأمريكي: فكلما ازداد هذا النظام الرأسمالي الجشع إمعانًا وانتشارًا  بالعولمة ، ازدادت الانتفاضات والحروب العرقية والقبلية والعنصرية والدينية للتفتيش عن الهوية القومية في المستقبل. وكلما تَفَشَّت المعلوماتية والأجهزة التلفزيونية والسلكية واللاسلكية، تكبلت الأيدي بقيود العبودية، وازدادت مظاهر الوحدة والانعزال والخوف والهلع دون عائلة ولا قبيلة ولا وطن. وكلما ازداد معدل الحياة سوف تزداد وسائل القتل، وكلما ازدادت وسائل الرفاهية سوف تزداد أكثر فأكثر جرائم البربرية والعبودية
.
هذه التعاريف كلها تنتمي إلى الفضاء الثقافي الغربي  وهي تعبر تعبيراً بليغاً عن محتوى العولمة وتحمل معاني تتناقض تناقضاً فاضحا مع منطوق ومعنى الآية الكريمة التي  لن أتردد في تكرارها هنا}  يَأَيهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَكم مِّن ذَكَر وَ أُنثى وَ جَعَلْنَكمْ شعُوباً وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكرَمَكمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {
.
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